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 واستلامها بأخرى   ل بعملةوا يل الأمالجمع بين الصرف والحوالة عند تحو حكم  

 

 واستلامها بأخرى؟ ،ل بعملةوايل الأمحكم الجمع بين الصرف والحوالة عند تحو ما  :السؤال ❖
 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، 
 ؛وبعد 

في اللغة نقل الشيء من  ، أما الحَوالة فهينقدبال لنقدبيع ا يالشرعالاصطلاح ره، وفي بغي ديل الشيءفي اللغة تب رففإن الص  
 ين من ذمة إلى ذمة.، وفي الشرع نقل الدَ آخر مكان إلى مكان

 .يل نوع العملةمع تبد ،في مكان مختلفآخر  نقل المال من شخص في مكان معين إلى شخص ، يقصد بهاوفي مسألتنا 
 ل المقبوض من شخص ما في بلد معين.الما  صرفين  هي تجمع ما بو تقتضيها حاجة الناس في هذا العصر،  املة  وهذه المع     

 نتج عقد وكالة بأجر. مقابل أجر معلوم، ومن ثُم  فإن  هذه المعاملة تُ  في بلد آخر محدد تسليمه إلى مستفيدو 
عن اجتماع   ،صلى الله عليه وسلم  ،الرسول  نهي  ن  ، لأوالةالحو   قدي الصرفع  ماعاجت  لا يمنع من  الشرع الإسلامي الحنيفو       

المقصود به النهي عن الجمع بين العقود التي يؤدي اجتماعها إلى محظور  حمل على العموم المطلق، بليُ  لا عقدين في عقد
لَا » لى الله عليه وسلم:ص ،قولهب ه النهيرد في، وقد و ف والبيعلَ ن اجتماع الس  كالربا الناتج ع ،منصوص عليه أو مستنبط شرعي

 ، ومنه أيضا  [، وصححه الألبانيعِنْدَكَ  لَيْسَ  مَا بَيْعِ  كَرَاهِيَةِ  فِي جَاءَ  مَا بَابُ البيوع،  كتاب ،الترمذي سنن ] .«يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ 
  .ع بين صرف النقود وإقراضها، كالجمر العقدينأو التناقض بين آثا ين إحداهما،يكبيع دارين دون تع ،اعالجهالة المفضية للنز 

 ليس محل نهي شرعي خاص، ولا يترتب عليه بذاته محظور  المال وتحويله إلى بلد آخر صرفإن الجمع بين وفي مسألتنا ف  
 جهة. شكلة فيه من هذه الفلا م ،موجباته ولا تتناقض ثاره آتتعارض الغرر، ولا  وأكالربا  شرعي،

استلام وثيقة تثبت حصول ب  الذي يتمثل  ،فيقوم مقامه القبض الحكمي  ،لصحة عقد الصرف  لينالبد  بضقبوجوب    قأما فيما يتعل   
 لمال إلى ذمة الجهة المرسل إليها. وانتقال ا ،الصرف

يقوم  " :أن ه (7/11- 66) مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة في قراره رقم  وقد قرر      
 ".القبض، عند توفر شروطه في مسألة صرف النقود بالتحويل في المصارف ستلام الشيك مقاما
ك يالمعاملة بش توثيق ، بشرطحويل الأموال وصرفهاجواز الجمع بين ت فإنَّ مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين يرى  ؛وعليه     
 .صرفال عقد حةلص اللازم شرعا   ق القبضحقيُ  أو مستند مقبول ،قد  صَ م  

 هدي السبيل. والله تعالى يقول الحق وهو ي
 


